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بوزارة العدل
مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
استحدث القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة مرحلة للتسوية في المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضي وتتولاها مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية على أن تتبع هذه المكاتب وزارة العدل وان يكون اللجوء إليها بدون رسوم وهى مرحلة تتغيا إنهاء المنازعة صلحاً كلما أمكن وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب التسوية إلى المكتب المختص ، ويجوز أن تمتد لمدة خمسة عشر يوما أخرى باتفاق الخصوم ، فإذا تم الصلح في هذا الأجل يتولى رئيس المكتب اثباته في محضر يوقعة أطراف النزاع ، ونص القانون على أن تزود هذه المكاتب بمن يلزم من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين اللذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين وان يصدر بتشكيل هذه المكاتب وتعيين مقار عملها وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها وقيدها والإخطار بها وبما تحدده من جلسات وإجراءات العمل في هذه المكاتب قرار من معالي وزير العدل . وحرصاً من المشروع على طرق سبيل التسوية الودية قبل اللجوء إلى التقاضي نص القانون على ألا تقبل الدعوى التي ترفع الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة في المسائل التي يجوز فيها الصلح إلا بعد تقديم طلب التسوية إلى المكتب المختص ولمزيد من التيسير أجاز القانون للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلي المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقا لأحكام القانون وذلك بدلا من القضاء بعدم قبول الدعوى وذلك في حالة ما إذا رفعت ابتداء إلي المحكمة دون تقديم طلب التسوية إلي المكتب المختص .

تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الاسرية :-
طبقا لأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 10 لسنة 2004 فان مكاتب التسوية تشكل من عدد كاف من الأخصائيين القانونين  والاجتماعيين  والنفسيين اللذين يصدر بقواعد اختيارهم  قرار من معالي وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين  ، ويرأس كل مكتب احد من ذوي الخبرة من القانونبين أو غيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة .

اختصاص مكاتب تسوية المنازعات الأسرية : -

--------------------------     

طبقا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 2004 فإن مكاتب التسوية تختص بجميع دعاوى الأحوال الشخصية عدا الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية .

وعلي ذلك يمكن القول بان هذه المكاتب تختص بنظر الطلبات التي تقدم في الدعاوى الآتية:
---------------------------------------------    

1. دعاوى التطليق بكافة أنوعها وتشمل الخلع . 

2. دعاوى النفقات وما في حكمها .

3. دعاوى حضانة ا الصغير وحفظة ورؤيته وضمة والانتقال به . 

4. دعاوى الحبس .

5. دعاوى الاعتراض علي انذار الطاعة .
6. مسكن الزوجية .
7. المتعه .
8. دعاوى المهر والجهاز والدخلة والشبكة وما في حكمها .
9. توثيق ما يتفق علية ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا .
10. الدعاوى المتعلقة بالأذن للزوجة بمباشرة حقوقها متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .
     الاجراءت التي تتبع أمام مكاتب تسوية المنازعات الأسرية : -

----------------------------------------- 

    يتم تقديم طلب التسوية بدون رسوم ويقوم باستلامة ويقوم باستلامة الموظف الإداري المختص بالمكتب ويجب أن يتضمن طلب التسوية البيانات الآتية : - 

1. اسم مقدم الطلب وسنة ومهنتة ومحل اقامته ووسيلة الاتصال به.
2. الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب . 
3. بيان عن حالة الأسرة وأفرادها .
4. أسماء كل من أطراف النزاع وبياناتهم الشخصية ووسيلة الاتصال بهم .
5. بيان طبيعة النزاع والمستندات المؤيدة إن وجدت . 
· ويقوم الموظف الإداري بعد ذلك بقيد الطلب يوم تقديمة في دفتر خاص معد لهذا الغرض يشتمل علي تاريخ تقديم الطلب ورقم قيده وكافة بياناتة  .

· يتم عرض الطلب في اليوم ذاته علي رئيس المكتب لفحصة وتشكيل الهيئة التي سوف تتولي بذل مساعي التسوية .
· تتولي الهيئة المكلفة ببذل مساعي التسوية بتحديد اقرب جلسة لحضور أطراف النزاع أمامها .
· يتم تكليف أطراف النزاع بالحضور أمام مكاتب التسوية بموجب كتاب مصحوب بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخري يتحقق بها العلم بموعد الجلسة .
· يتم الاجتماع بأطراف النزاع وسماع أقوالهم في موضوع النزاع وتقوم هيئة التسوية بتبصير أطراف النزاع بجوانبه المختلفة وإثاره عواقب التمادي فيه ، وكذا إبداء النصح والرشاد لهم في محاولة لتسوية النزاع وديا .
نتائج عملية التسوية : -

--------------   

تستمر حالات التسوية الودية للنزاع إما بإنهاء النزاع باكمله صلحا ، أو إنهاء جزئي للنزاع أو فشل التسوية .
1. حاله إنهاء النزاع بأكملة وديا  :-
إذا تمت تسوية النزاع صلحا في جميع عناصره يتم تحرير محضر بما تم الصلح فيه ويوقع من أطراف النزاع ورئيس المكتب ويلحق هذا المحضر بمحضر الجلسة ويتم تذييلة بالصيغة التنفيذية ويكون له قوة السندات واجبة التنفيذ.

2. حالة إنهاء النزاع ودياً في جزء منه :- 
إذا تمت تسوية النزاع وديا في جزء منه يتم تحرير محضر بما تم الصلح فيه يوقع من أطراف النزاع ويعتمد من رئيس المكتب ويتم تذييلة بالصيغة التنفيذية . 

3. في حالة فشل التسوية :- 

في حالة فشل التسوية وهى الحالة التي لم تسفر فيها الجهود عن تسوية النزاع ودياً في كل عناصره أو بعضها تحرر هيئة التسوية محضر بما تم من إجراءات ويوقع هذا المحضر من أطراف النزاع وترفق به تقارير الأخصائيين وتقرير من رئيس المكتب ويتم حفظ الطلب ولأي من أطراف النزاع بعد ذلك أن يطلب السير في إجراءات التقاضي أمام المحكمة المختصة .

الاختصاص المكاني لمكاتب التسوية :- 

طبقاً لأحكام المادة الخامسة من القانون 10 لسنة 2004 فإن هناك ارتباط بين الاختصاص المكاني لمحكمة الأسرة والاختصاص المكاني لمكاتب التسوية حيث تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية والحكمة من ذلك هي التقريب على المواطنين .
